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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الثالث من یولیھ سنة 2021م، الموافق الثانى والعشرین من
ذى القعدة سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: محمد خیرى طھ النجار ورجب عبد الحكیم سلیم ومحمود محمد غنیم
والدكتور عبد العزیز محمد سالمان وطارق عبد العلیم أبو العطا وعلاء الدین أحمد السید            

                  نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 265 لسنة 31 قضائیة "دستوریة.

المقامة من
عصام سید أحمد محمد الأزرق

ضد
1- رئیس مجلس الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء

2- وزیر الإسكان والمرافق والتنمیة العمرانیة

الإجراءات
      بتاریخ الثالث عشر من دیسمبر سنة 2009، أودع المدعى صحیفة ھذه الدعوى قلم كتاب
المحكمة الدستوریة العلیا، طالبًا الحكم    بعدم دستوریة المواد (39، 51، 102/1) من قانون

البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

ا: ا: بعدم قبول الدعوى، واحتیاطیًّ       وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم، أصلیًّ
برفضھا.

      وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.
ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیھا بجلسة

الیوم.
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المحكمة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حیث إن الوقائع تتحصل – على ما یتبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن النیابة العامة
كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائیة فى الجنحة رقم 2075 لسنة 2009 جنح شبین الكوم،
طالبة عقابھ بالمواد (1، 39، 51، 98، 102/1) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة
2008، بوصف أنھ بتاریخ 11/2/2009، بدائرة مركز شبین الكوم، خالف شروط ترخیص البناء
الممنوح لھ من الجھة الإداریة، وذلك على النحو المبین بالأوراق. وبجلسة 4/4/2009، حكمت
المحكمة ببراءة المتھم. طعنت النیابة العامة على ھذا الحكم بالاستئناف رقم 18120 لسنة 2009
جنح مستأنف شبین الكوم، وحال نظره بجلسة 11/11/2009، دفع المدعى بعدم دستوریة مواد
الاتھام، وإذ قدرت المحكمة جدیة الدفع، أجلت نظر الاستئناف لجلسة 16/12/2009، وصرحت لھ

برفع الدعوى الدستوریة، فأقام الدعوى المعروضة.

وحیث إن المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستوریة التى أتاح المشرع للخصوم
إقامتھا – وفقًا لنص البند (ب) من المادة (29) من قانون ھذه المحكمة، الصادر بالقانون رقم 48
لسنة 1979 – یتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستوریة المبدى أمام محكمة الموضوع، وفى الحدود التى
تقدر فیھا جدیتھ وصرحت برفع الدعوى الدستوریة بشأنھ، وبما لا یجاوز الطلبات الختامیة الواردة
بصحیفة الدعوى الدستوریة، أو یتعدى نطاقھا. متى كان ذلك، وكان المدعى مقدمًا للمحاكمة الجنائیة
بطلب عقابھ بالمواد (1، 39، 51، 98، 102/1) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة
2008، لإقامتھ بناء بالمخالفة لشروط الترخیص، وحــــــال نظــــــر استئناف النیابة العامة للحكم
الصادر ببراءة المدعى، دفع بعدم دستوریة مواد الاتھام، وقدرت محكمة الموضوع جدیة الدفع،
وصرحت لھ بإقامة الدعوى الدستوریة، فأقام دعواه المعروضة طالبًا الحكم بعدم دستوریة نصوص
المواد (39، 51، 102/1) من القانون المشار إلیھ، ومن ثم یتحدد نطاق الدعوى المعروضة على

نصوص تلك المواد، دون المادتین (1، 98) من ذلك القانون.

وحیث إن المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن دعوتھا للخوض فى دستوریة النصوص التشریعیة،
وبحث أوجھ عوارھـــــا، لازمھ – بحكم ما تطلبھ نص المادة (30) من قانون المحكمـــــة الدستوریة
العلیا المشار إلیھ – أن یتضمن القرار الصادر بالإحالة من محكمة الموضوع، أو صحیفة الدعوى
المرفوعة إلیھا، بیان النص التشریعى المطعون بعدم دستوریتھ، والنص الدستورى المدعى مخالفتھ،
وأوجـــــھ المخالفـــــة. وقـــــد تغیـــــا المشــــــــــرع بذلـــــك أن یتضمـــــن قــــــــــــــــــــرار
الإحالــــــــــة، أو صحیفة الدعوى، البیانات الجوھریة التى تكشف بذاتھا عن ماھیة المسألة
الدستوریة التى یعرض على ھــــــذه المحكمة أمــــــر الفصل فیھا، وكذلك نطاقھــــــا، بما ینفى
التجھیل بھا وتمیُّع تحدیدھا، بحیث لا یتعذر على ذوى الشأن جمیعھم، ومن بینھم الحكومة، إعداد
أوجھ دفاعھم خلال المواعید التى حددتھا المادة (37) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا المشار
إلیھ، وحتى یتأتى لھیئة المفوضین كذلك، بعد انقضاء ھذه المواعید مباشرة مھامھا فى تحضیر
الدعوى، وإبداء رأیھا فیھا وفقًا لما تقضى بھ المادة (40) من ھذا القانون. متى كان ذلك، وكان
الثابت أن مناعى المدعى قد انصبت فى حقیقتھا على المادة (102/1) من القانون رقم 119 لسنة
2008 المشار إلیھ، وذلك دون باقى المواد المطعون علیھا، الأمر الذى تضحى معھ الدعوى
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المعروضة، فیما عدا نص ھذه المادة، قد تخلفت بالنسبة لھا البیانات التى تطلبتھا المادة (30) من
قانون ھذه المحكمة، التى یُعد توافرھا شرطًا من شروط قبول الدعوى الدستوریة، فمن ثم تقضى
المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمادتین (39، 51) من القانون رقم 119 لسنة 2008 السالف

الذكر.

وحیث إن المحكمة الدستوریة العلیا سبق لھا أن حسمت المسألة الدستوریة فى شأن دستوریة نص
الفقرة الأولى من المادة (102) من قانون البناء المشار إلیھ، بحكمھا الصادر بجلسة الثانى من
ینایر سنة 2021، فى الدعوى رقم 199 لسنة 32 قضائیة "دستوریة"، التى قضى فیھا برفض
الدعوى. وقد نُشر ھذا الحكم فى الجریدة الرسمیة بعددھا رقم 2 (تابع) بتاریخ 14/1/2021. وكان
مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتین (48، 49) من قانون المحكمة الدستوریة
العلیا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام ھذه المحكمة وقراراتھا ملزمة للكافة،
وجمیع سلطات الدولة، وتكون لھا حجیة مطلقة بالنسبة لھم، باعتبارھا قولاً فصلاً فى المسألة
المقضى فیھا، وھى حجیة تحـــــول بذاتھـــــا دون المجادلـــــة فیھا أو إعادة طرحھا علیھا من جدید

لمراجعتھا، فمن ثم تغدو الدعوى المعروضة غیر مقبولة برمتھا.

فلھذه الأسباب
      حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ

مائتى جنیھ مقابل أتعاب المحاماة.
      أمین السر                               رئیس المحكمة


